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 (هـــــ1438( لعام 21قرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هــــ20/12/1438وتاريخ 

 م2010م حتى 2007على الربط الزكوي للأعوام من 

 

 

:لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الحمد  

 ، عدة اجتماعات برئاسة:بالرياض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة عتراضاجتمعت لجنة الافقد 

 ........ الدكتور/

 وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس     ........ الدكتور/

 عضوا     ......... الأستاذ/

 عضوا          ......... الأستاذ/

 عضوا     .........  الأستاذ/

م 2007لى الربط الزكوي عن الأعوام من ع )أ( ةشركالمكلف/  اعتراض؛ للنظر في ....... . اللجنة الأستاذ/وذلك بحضور سكرتير 

هــــ، وقد 14/7/1438( وتاريخ 20935/16/1438اللجنة شفع خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) إلىم، المحال 2010حتى 

هـــ، والتي حضرها 18/8/1438وعلى محضر جلسة المناقشة المؤرخة في  (،20/3/1438رقم ) عتراضالااطلعت اللجنة على ملف 

 .عن المكلف....... . عن الهيئة، وحضر الأستاذ/ ،........ والأستاذ/ ،....... . والأستاذ/ ،........ كل من: الأستاذ/

 :وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة

 :: الناحية الشكليةأولًا 

المكلف بوارد رقم  اعتراضهـــ، وورد 16/5/1437( وتاريخ 3530/16/1437على المكلف بخطاب الهيئة رقم )تم الربط 

صفة، خلال من ذي  امقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسبب   عتراضهـــ، وبالتالي فالا12/7/1437( وتاريخ 40426/16/1437)

 .االفترة المحددة نظام  
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 :الموضوعية: الناحية اثانيً 

 .م2010و م2009الشهرة للعامين  – 1

 .ريالا  ( 4,032,0479وزكاتها ) ( ريالا  161,281,911م بمبلغ )2007ة تابعة لعام شركأرباح بيع استثمارات في  –2

 .م2010و م2009الاستثمارات الخارجية للعامين  – 3

 .م2010م حتى 2007قروض قصيرة الأجل للأعوام من  – 4

 .م2010م حتى 2007مؤجلة للسنوات للأعوام من إيرادات  – 5

 .م2008و م2007الخسارة من العمليات المتوقفة للعامين  – 6

 .م2010م حتى 2007تأمينات العملاء ودائنون آخرون للأعوام من  – 7

 .م2010م حتى 2007مخصص استثمار للأعوام من  – 8

 .غير ملموسة لومخصص مشروعات أص – 9

 .م2010م حتى 2008ات التابعة بالخارج للأعوام من شركعملات أجنبية متعلقة بالاستثمارات في التسويات تحويل  – 10

 .م2010و م2009اح مستحقة للعامين الأرباح المبقاة وتوزيعات أرب – 11

 .م2010م حتى 2007ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات خارجية للأعوام من  – 12

:اليوذلك حسب التوضيح الت  

 :م2010و م2009الشهرة للعامين  – 1

 :وجهة نظر المكلف –أ 

م 2010و م2009( من الوعاء الزكوي لعامي ريالا   92,020,179أفاد المكلف أن الهيئة قامت برفض حسم الشهرة البالغة )

 :وأوضح الاتي

لم يحدد خطاب الربط الصادر أنه لم يتمكن من معرفة سبب رفض الهيئة حسم رصيد الشهرة المبين في حساباته حيث  -

 .عن الهيئة السبب

للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، تمثل الشهرة قيمة زيادة تكلفة الشراء عن القيمة السوقية لصافي  اأنه طبق   -

م حيث 2010و م2009( المرفق بالبيانات الحسابية المدققة لعامي 1-9موجودات النشاط المشتراة، كما أنه طبقا للإيضاح رقم )

 .ات المجموعة التابعةشركإحدى  )ب(ة شركات من قبل شرك( من حقوق ملكية ثلاث %51تمثل ما نسبته )

 .أنه طبقا لنظام الزكاة الشرعية، تعتبر الشهرة من العناصر التي تحسم من الوعاء الزكوي -

ية أن الهيئة ذكرت ضمن وجهة نظرها أنها لم تقم بحسم الشهرة من وعاء لحاقكما أضاف المكلف في مذكرته الإ

 :م لعدم تقديم المستندات المؤيدة للشهرة، وبناء عليه أرفق المكلف2010و م2009ديسمبر  31المنتهيتين في  للسنتينالزكاة 

 2009ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في  ( ريالا  92,020,179)يوضح كيفية احتساب الشهرة البالغة  اتحليلي   اكشف   -

 .م2010و

 :ات التاليةشرك( للاسابق  )ج( ة شرك)ال)ب(ة شركعقود التأسيس المعدلة التي توضح ملكية  -
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 د(ة شرك(. 

 ط(ة شرك(. 

 ش(ةشرك(. 

م، 2010 حتى 2007ديسمبر  31كما أفاد أنه سبق وقدم للهيئة المستندات المؤيدة للاستثمارات للسنوات المنتهية في 

 :هـــ وأرفق صورة من الخطاب مع المرفقات التالية13/06/1434ج( بتاريخ /0151/2013بموجب خطاب محاسبه القانوني رقم )

 .ات الثلاثشركستحواذ على الالمؤيدة لسداد قيمة الا بنككشوف حساب ال –أ 

 .ية المؤيدة لسداد قيمة الاستحواذقيود اليوم –ج 

وعاء الزكاة  ما تقدم، يطالب المكلف اعتماد التطبيق الصحيح لمعالجة الشهرة، وذلك بحسم رصيد الشهرة من إلى اواستناد  

 .للسنتين المذكورتين

 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 م2010 م2009 البيان

 92,020,179 92,020,179 المبلغ المعترض عليه

 2,300,504 2,300,504 %60فرق الزكاة لنسبة 

ات شركة تابعة( للشرك) )ب(ة شركرفضت الهيئة حسم البند من الوعاء الزكوي وذلك لعدم تقديم المكلف ما يثبت ملكية 

 .اتشركالثلاث، كما لم يقدم مستندات شراء هذه ال

 :رأي اللجنة –ج 

تبين أن الخلاف بين  ية للمكلف،لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، والمذكرة الإ

الطرفين ينحصر في طلب المكلف اعتماد التطبيق الصحيح لمعالجة الشهرة؛ وذلك بحسم رصيد الشهرة من وعاء الزكاة لعامي 

ة شرك))ب( ة شركم، في حين ترى الهيئة عدم حسم البند من الوعاء الزكوي لعدم تقديم ما يثبت ملكية وشراء 2010و م2009

يخ ( وتار2401/16/1433الثلاث، وقد اتضح للجنة أن الخلاف مستندي وأن الخطاب الصادر عن الهيئة برقم )ات شركتابعة( لل

والمستندات ذات العلاقة ببنود إقرار المكلف وقوائمه المالية  الإيضاحاتمتضمن طلب بعض الوهـــ السابق للربط 18/4/1433

، علما أنها وردت ضمن بند ات الضرورية للتحقق من الشهرة تحديد  م، لم يتضمن طلب البيانا2010م وحتى 2007للأعوام من 

المرفقة بالقوائم المالية،  الإيضاحات( من 1-9الكافي بالبند رقم ) الإيضاحقوائم المكلف المالية، كما أورد عنها مستقل في 

مكلف قدم للجنة جميع المستندات مما يعني عدم تحقق الهيئة من البند قبل استبعاده من الوعاء الزكوي للمكلف، ولكون ال

من المادة  اثاني  /3) إلىات الثلاث، واستنادا شركعقود تأسيس، ومستندات الاستحواذ والشراء، للمن المؤيدة لهذا البند 

 اعتراضييد المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها؛ ترى اللجنة تأ والإجراءاتللقواعد الرابعة( من اللائحة التنفيذية 

 .المكلف على هذا البند

 :( ريالًا 4,032,047وزكاتها ) ( ريالًا 161,281,911م بمبلغ )2007ة تابعة لعام شركأرباح بيع استثمارات في  – 2

 :وجهة نظر المكلف –أ 
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 31أعمال السنة المنتهية في  نتائجمن  ( ريالا  161,281,911ة تابعة البالغة )شركاستثمار في  رفضت الهيئة حسم أرباح بيع

 :م، وفي هذا الخصوص أفاد المكلف بما يلي2007ديسمبر 

ا، ولا تتوفر فيه الاستمرارية، وبالتالي فهو يختلف عن الإيراد المستمر الناتج عن ا عرضي  ن أرباح بيع استثمارات تمثل إيراد  أ

هـــ فإنه لا يتم إخضاع الأرباح 22/11/1411( بتاريخ 11256/3ممارسة الأنشطة التجارية للمكلف، وطبقا لخطاب الهيئة رقم )

الرأسمالية الناتجة عن تنازل أو بيع الشريك السعودي لكل أو جزء من حصته للزكاة الشرعية لاعتبارات تختلف في مفهومها عن 

ف السعودي عند حدوثها تكون أن واقعة البيع للمكل إلىفي الضريبة، كما أشار خطاب الهيئة فرضها  إلىالاعتبارات التي تؤدي 

 .الاستمرارية لمرة واحدة ولا تتكرر ثانية، فهي بمثابة إيراد عرضي ولا يتوفر فيه

إن أرباح بيع الاستثمارات تم استلامها خلال السنة، وبالتالي فإن هذه الأرباح لم يحل عليها الحول لدى المكلف، والذي يعد من 

( الصادرة بتاريخ 22665الفتوى الشرعية رقم ) أكدت. وقد المستلمةلفرض الزكاة على الأموال  االأساسية شرع  الشروط 

 .اكلف حتى تصبح خاضعة للزكاة شرع  على شرط حولان الحول على الأموال لدى المهـــ 15/4/1424

حيث نصت المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل بأن المكاسب  الأجانباء شركلل امن جهة أخرى، فقد تأكد هذا المفهوم أيض  

الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأسهم والسندات الحكومية تعتبر معفاة من الضريبة. وبما أن خطاب الهيئة رقم 

دة في نظام ضريبة الدخل والقواعد المحاسبية الوار الإجرائيةهــ أكد على تطبيق الأحكام 21/10/1426( الصادر بتاريخ 4849/12)

 .بمعالجة هذا الربح طبقا لأحكام نظام ضريبة الدخلا، فإن المكلف يطالب على مكلفي الزكاة الشرعية أيض  

ا عن النشاط التجاري للمكلف، ناتج   امستمر   ابناء على ماسبق، فإن الربح المتحقق من بيع الاستثمار هو إيراد عرضي وليس إيراد  

ل، وبالتالي يجب عدم إخضاعه للزكاة الشرعية، طبقا لما جاء في ربط الهيئة. ويطالب المكلف بقبول حسم ولم يحل عليه الحو

 .م2007ديسمبر  31ة تابعة من نتائج أعمال السنة المنتهية في شركأرباح بيع استثمار في 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

( مليون 18تابعة خلال العام تتمثل في الأرباح الناتجة عن طرح ) اتشركتوضح الهيئة أن الأرباح الناتجة من بيع الاستثمارات في 

م 2008المالية لعام  القوائم( فقرة )أ( من 13للإيضاح رقم ) اة تابعة( للاكتتاب العام، وذلك طبق  شرك))ظ( ة شركسهم لل

ن حولان الحول لا يعد عليها حيث إحققها أو حولان الحول م، وهذه الأرباح تخضع للزكاة بصرف النظر عن موعد ت2007ومقارن 

لخضوع الأرباح أو المكاسب للزكاة لكون تلك المكاسب مرتبطة بأصول حققت مكاسب خلال الفترة المالية محل  اشرط  

يخضع للزكاة بغض النظر عن تدفقاته خلال العام، كما أن  افي قائمة الدخل للمكلف مما نتج عنه ربح  الخلاف، والتي انعكست 

لتعليمات جباية الزكاة الصادرة بالمرسوم  ا، وذلك طبق  ة هذه المكاسب قد يحول دون خضوعها للزكاة مستقبلا  عدم تزكي

( وتاريخ 393هـــ، وكذلك اللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري رقم )29/6/1370( وتاريخ 17/2/28/8634الملكي رقم )

التنفيذية هـــ، الصادر باللائحة 1/6/1438( وتاريخ 2082لرابعة من القرار الوزاري رقم )هــــ، والمؤكد عليها في المادة ا6/8/1370

هــــ الموضحة لكيفية تحديد وعاء 1436( لعام 126من قرار مجلس الوزراء رقم ) اللبند ثاني   الإجراءات جباية الزكاة، الصادرة تنفيذ  

 .هــــ1435( لعام 1366لهيئة بقرار اللجنة الاستئنافية رقم )الزكاة لمن يمسكون حسابات نظامية، وقد تأيد إجراء ا

 :رأي اللجنة –ج 

ية للمكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، والمذكرة الإ

م، في حين ترى الهيئة 2007الزكوي لعام ة تابعة، من الوعاء شركالطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم أرباح بيع استثمار في 

 موعد تحققها أو حولان الحول عليها، أن هذه الأرباح تخضع للزكاة بصرف النظر عن 
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( من %30ق مكاسب رأسمالية ناتجة عن طرح )أن المكلف حق وإيضاحاتهااتضح للجنة بعد الاطلاع على القوائم المالية وقد 

م، كما أن 2007يوليو  4م وحتى 2007يونيو  30ات التابعة للمجموعة( للاكتتاب للفترة من شرك)إحدى ال)ظ( ة شركأسهم ال

هـــ الذي استند عليه المكلف كان المقصود به خضوع المكاسب المتحققة 22/11/1411( بتاريخ 11256/3خطاب الهيئة رقم )

، وهو ما يختلف عن واقع المكلف، حيث لا يزال يمارس النشاط، ة والخروج منهاشركاء حصصهم في الشركفي حال بيع بعض ال

عرضية ليست من نشاطه الرئيس، وهي مرتبطة باستثمارات تم تمويلها من المكلف حقق منها  إيراداتوهذه المكاسب هي 

ع ما تضمنته مكاسب ليس لنشأتها وقت محدد، وبالتالي لا يشترط فيها حولان الحول، وهي خاضعة للزكاة، وهذا يتوافق م

المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها؛ مما ترى  والإجراءات( من اللائحة التنفيذية للقواعد 4الفقرة )د( من المادة )

 .المكلف على هذا البند اعتراضمعه اللجنة رفض 

 :م2010و م2009الاستثمارات الخارجية للعامين  – 3

 :وجهة نظر المكلف

هـــ، والذي نص في 28/4/1428( الصادر بتاريخ 1005القرار الوزاري رقم ) إلىأفاد المكلف أن الهيئة استندت في وجهة نظرها 

بشرط أن  –خرين آمشاركة مع  –البند الثاني على أنه يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشآت خارج المملكة 

عة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من أجل احتساب الزكاة المستحقة يقدم المكلف للهيئة حسابات مراج

في هذه الاستثمارات وتوريدها للهيئة، أو تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات 

ات، فإن لم يقدم المكلف ما أشير إليه بعاليه شركهذه اللثني الزكاة في  اة السعودية المستثمر تجنب  شركمن الوعاء الزكوي لل

 .تحسم تلك الاستثمارات من وعائه الزكويفلا 

هــــ، 13/06/1434ج( بتاريخ /0151/2013ية أنه قام بموجب خطاب محاسبه القانوني رقم )لحاقكما أفاد المكلف في مذكرته الإ

الاحتساب الزكوي لحصة المكلف  إلىات الخارجية المستثمر فيها، بالإضافة شركبتقديم صورة من القوائم المالية المدققة لل

فقد أرفق صورة من  الإنجليزيةلأنه قد قام بتقديم القوائم المالية باللغة  اات للأعوام المذكورة أعلاه، ونظر  شركفي تلك ال

ات الخارجية المستثمر شركساب الزكاة على الجدول يوضح تفاصيل احت إلىالقوائم المالية مترجمة باللغة العربية، بالإضافة 

 .فيها، ولذا فهو يطالب بتعميد الهيئة بقبول حسم الاستثمارات ضمن الربط المعدل وفقا لقرار اللجنة

 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 م2010 م2009 البيان

 76,522,462 76,522,462 المبلغ المعترض عليه

 1,913,061 1,913,061 فرق الزكاة

، والذي اهـــ في البند ثاني  28/4/1438( وتاريخ 1005رقم )للقرار الوزاري  اتحسم الهيئة الاستثمارات الخارجية وذلك تطبيق  لم 

هـــ الصادر باللائحة 1/6/1438( وتاريخ 2082ب( من القرار الوزاري رقم )/4فقرة ) اأكدت عليه المادة الرابعة من البند ثاني  

هــ، الموضحة لكيفية 1436( لعام 126من قرار مجلس الوزراء رقم ) اللبند ثاني   اجباية الزكاة، الصادرة تنفيذ  التنفيذية لإجراءات 

ن المكلف لم يقدم القوائم المالية المراجعة والمعتمدة من لمن يمسكون حسابات نظامية، وحيث إتحديد وعاء الزكاة 

 .بصحة إجرائها محاسب قانوني في بلد الاستثمار، لذلك تتمسك الهيئة
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 :رأي اللجنة –ج 

ية للمكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، والمذكرة الإ

الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم الاستثمارات الخارجية من وعائه الزكوي، في حين ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم 

 الحسابات المراجعة والمعتمدة من المحاسب القانوني في بلد الاستثمار ليتم قبول حسمها، 

ندي، وأن الهيئة سبق وطلب المستندات المؤيدة لتلك الاستثمارات وحركتها واتضح للجنة أن الخلاف بين الطرفين مست

هـــ، ولم يقدمها المكلف بالشكل المقبول، 18/4/1433( وتاريخ 2401/16/1433م بخطابها رقم )2010م وحتى 2007للأعوام من 

ات المستثمر فيها شركمالية للوهو ما أكده المكلف في جلسة المناقشة، وحيث قدم المكلف للجنة صورة من القوائم ال

هــــ والفقرة 28/4/1428( وتاريخ 1005القرار الوزاري رقم ) اإلىمعتمدة من المحاسب القانوني في بلد الاستثمار، فإنه واستناد  

هـــ؛ 1/6/1438ريخ ( بتا2028من المادة الرابعة( من اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) اثاني  /4ب/)

الهيئة  إلىات المستثمر فيها شركالمكلف القوائم المالية للالمكلف على هذا البند، مع وجوب تقديم  اعتراضترى اللجنة تأييد 

 .الزكاة بموجبها احتسابالعامة للزكاة والدخل، ليتم 

 :م2010م حتى 2007قروض قصيرة الأجل للأعوام من  – 4

 :وجهة نظر المكلف –أ 

القروض في وعاء الزكاة للسنوات  إدراجفي هــــ، 8/11/1426( بتاريخ 3077/2أفاد المكلف أن الهيئة استشهدت بالفتوى رقم )

 :المذكورة أعلاه، وفي هذا الخصوص أورد الآتي

لمدين لا تخلو ون بالنسبة لأن معالجة زكاة الدي اهـــ ضمن البند ثاني  8/11/126( الصادرة بتاريخ 3077/2نصت الفتوى رقم )

 :د حالينمن أح

 .ما لا تجب فيه الزكاة فإنه لا تجب عليه في ذلك الدين زكاة لمال أو سدد به الدين أو حوله إلىالأول: أنفق ا

فتوى  فيالثاني: إذا بقي المال في يده أو بقى بعضه وتم عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكى ذلك المال، فقد جاء 

هـــ ما نصه: )أما المقترض وهو من أخذ المال 18/11/1408( بتاريخ 18497للبحوث العلمية والإفتاء ذات الرقم )اللجنة الدائمة 

عن ذمته لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده 

 .زته(فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حو

 ة ضمن الوعاء الزكوي كما يلي:شركالفتوى عن سبب احتساب الديون التي على ال أجابتكما 

وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب  أدلة" أن 

وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا آخر يملكه ويوجد  يملكهالزكاة مرتين في مال واحد، لأن الدائن يزكي المال الذي 

 "يد الإنسان والمال الذي في ذمته.المال الذي ب ويتمكن من التصرف فيه وفرق بينبيده 

 ن يزكىأي بعضه وحال عليه الحول فإنه يجب عليه لمدين إذا بقي المال في يده أو بقيتضح مما تقدم أن الفتوى نصت أن ا

ما لا تجب فيه الزكاة فإنه لا تجب على المقترض في  إلىذلك المال أما إذا تم انفاق المال أو تم سداد الدين أو تم تحويله 

 .الدين زكاةذلك 

ن المكلف يرى أنه لا يجوز فرض زكاة على ة للفتوى الشرعية المذكورة، حيث إمن قبل الهيئ اخاطئ   اويري المكلف أن هناك فهم  

لمقترض في نفس الحول لعدم جواز أخذ الزكاة مرتين عن نفس المال. وقد أكد مفهوم المكلف للفتوى المذكورة المقرض وا

 :أعلاه، الأحكام التالية
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 :هـــ الصادر من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي1430( لعام 5د/إ//162حكم رقم ) -

قضى بتأييد هـــ والذي 1426لعام  21لغى قرار اللجنة الابتدائية رقم أ أما من جانب الموضوع فإنه لما كان القرار محل التظلم قد

حة الزكاة والدخل بعدم مصل اعتراضلقبول  اوأحقيتها في طلب حسم السلف من الوعاء الزكوي وجاء مؤيد   ........ةشرك اعتراض

م، بحجة أن 2000م حتى عام 1995الشرعية مرتين عن نفس السنوات من من الوعاء الزكوي وإخضاعها للزكاة حسم السلف 

ما يبرر اعتبارها ضمن ما  اآخرين لا تعد من الأصول الثابتة والاستثمارات جائزة الحسم وانه لا يوجد شرع   إلىالقروض المقدمة 

 .من عروض القنية جائزة الحسم ايعد عرض  

في المغني قوله )ولا يمكن إيجاب زكاتين  ةة مرتين في حول واحد حيث أورد ابن قدامنه لا يمكن إيجاب الزكاد قرر الفقهاء أوق

فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده )لاثني في الصدقة( وهذا د لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حول واحد بسبب واح

مرتين، وقرر الفقهاء أخذا من هذا الحديث أنه لا يجوز تؤخذ الصدقة في عام الحديث يمثل عدالة الإسلام في فريضة الزكاة بألا 

بمنع الازدواج الضريبي( وهو ما جعل إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد، وهو ما يعرف في دراسات الضريبة الحديثة )

حتى لا يجتمع ( الفقهاء رحمهم الله يقولون بعدم أخذ العشر من الأرض الخراجية )المفروض على رقبتها ضريبة سنوية محددة

 .العشر والخراج في أرض واحدة، كما لا تجتمع زكاة السائمة والتجارة في مال واحد

وبهذا فإن إيجاب الزكاة على الدائن والمدين في المال الواحد يلزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد وهو ما نهى عنه الحديث، 

 .عوىالدإلغاء القرار محل  إلىمما تنتهي معه الدائرة 

هـــ المؤكدة 15/4/1424( وتاريخ 22665)ولا ينال من ذلك ما ذهبت مصلحة الزكاة والدخل من الاستناد على الفتوى رقم "

هــ )بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح 8/11/1426( وتاريخ 3077/2بالفتوى رقم )

بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في أن آخر عليه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين 

هذه الفتوى إنما هي فتوى خاصة بالمستفتي وكل طرف من أطراف المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته( فإن 

الدعوى يحتج بهذا الفتوى لصالحه يؤكد ذلك اختلاف وجهات النظر بين اللجنة الابتدائية والاستئنافية في الأخذ بالفتوى فقد 

دأبت في الآونة الأخيرة على العمل ن المصلحة ا، وحيث إأن الازدواج في الزكاة منهي عنه شرع  رد في قرار اللجنة الابتدائية )و

ن المصلحة لم تنفي إهـــ والتي تقتضي بأن زكاة القرض على المقترض، وحيث 15/4/1424وتاريخ  22665بمقتضى الفتوى رقم 

في مطالبتها بتزكية القرض من قبل كل من المقرض  المصلحةقيام المقترض بسداد زكاة القرض، فإن اللجنة لا يمكنها تأييد 

م( 2000 إلىم 1996مقترض في أن واحد، وتؤيد المكلف في مطالبته بخصم هذا القرض من وعائه الزكوي عن السنوات من وال

 "عليها الاستناد على هذه الفتوى. مما ينفي دفع المدعي

 :ذي نص على ما يليالصادر من ديوان المظالم وال 1431( لعام 4د/إ//163حكم رقم ) -

ترجيح قول على قول في مسألة زكاة الديون المؤجلة، إلا أنها ترى أن ما  إلى" هذا والدائرة فيما تقدم وإن كانت لا تهدف 

 إلىاط ما يقابل القروض المؤجلة على المدين، يفتقد دائن بزكاة القروض المؤجلة مع إسققامت به المصلحة من إلزام ال

 .والدائن والواجب تحقيق هذا التوازن منعا للتثنية في الزكاةا المدين الديون في جانبيه إلىالتوازن بالنظر 

الثني في  إلىوبما أنه فضلا عما تقدم، فإنه حتى على التسليم بأن قرض الزكاة على الدائن والمدين في أن واحد لا يؤدي 

ة قابضة، وأنها ألزمت بزكاة شركة المدعية شركفي حين أن الثابت أن الالزكاة، فإن هذا فيما إذا كان المدين والدائن مستقلين، 

 إلىة التابعة بزكاة هذه القروض وهذا يؤدي شركة تابعة لها، وفي نفس الوقت ألزمت الشركقروض طويلة الأجل منحتها ل

عائدة في ة التابعة وإن كانت تتمتع من الناحية النظامية بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن أموالها شركالثني في الزكاة لأن ال

ة التابعة هو في شركة القابضة والشركالة القابضة، وبذلك فإن فرض الزكاة على القروض في حق كل من شركلل رحقيقة الأمو

 .لشخص واحدحقيقته فرض للزكاة مرتين في مال واحد 
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 هـــ:15/4/1424وتاريخ  22665وقد تأيد ذلك بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 

ات التابعة لها بشكل منفصل كل شركة الأم والشركمن الناحية الشرعية هل يتم حساب الزكاة على ال السؤال الأول:

 ات التابعة لها؟شركة الأم والشركة على حدة أو يتم حساب الزكاة على أساس البيانات المالية الموحدة للشرك

ة شركة على حدة لأن لكل شركات التابعة لها كل شركالأم والة المساهمة القابضة شركالجواب: تحسب الزكاة في أموال ال

ات شركة الأم في رأسمال الشركشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة، ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات ال

 .زكى المال الواحد في الحول مرتينالتابعة لها، حتى لا ي

هـــ التي استشهدت بها اللجنة الاستئنافية، فإنه فضلا عن أن هذه 8/11/1426وتاريخ  3077/2ولا ينال مما تقدم الفتوى رقم 

ة تابعة لها، فإنه لم يتبين للدائرة استقرار الفتوى في مسألة زكاة الديون، فلا زال شركة قابضة وشركالفتوى لا تتناول حالة 

 ."المعاصرون تبعا للمتقدمين مختلفين اختلافا شديدا فيما يجب في زكاة الدين

لقد تم استخدام القروض قصيرة وطويلة الأجل المذكورة أعلاه لتمويل رأس المال العامل وليس لتمويل أصول طويلة الأجل 

 .خصمت من وعاء الزكاة

هـــ والذي نص 11/2/1407وتاريخ  3/1103رارات الزكوية للسنوات المذكورة بناء على القرار الوزاري رقم قام المكلف بإعداد الإق

 :ما يليعلى 

المكاتبة الدائرة بشأن جباية فريضة الزكاة الشرعية على القروض الاستثمارية من المكلفين بخطاب معاليكم رقم  إلى إشارة" 

هـــ الذين أوضحتم فيهما معاليكم أن الزكاة لا 26/11/1427بتاريخ  708/1هـــ ومذكرة سعادتكم رقم 28/8/1406وتاريخ  157/1

قا، وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعد خصم قيمة الأصول الثابتة لأن قيمة القروض تفرض على القروض إطلا

ومعدات وهذه تعتبر من ضمن الأصول الثابتة التي تستبعد من وعاء الزكاة وإما أن يتم الاستثمارية إما أن يتم بها شراء آلات 

 .دم توفر شرط )تمام الملك( فيها "الزكاة لعبهاء شراء مواد خام أولية وهذه لا تجب فيها 

القانونية في الوزارة لبحث موضوع  الإدارة" وبناء على ما تقدم رأيتم في الاجتماع الذي تم بين معاليكم وسعادة مدير عام 

 .ذلك إلىعدم إصدار تعميم بشأنه لانتفاء الحاجة 

 .م الإحاطة به"ضوع نرغب إليكونتهى إليه بحث هذا الماعلى ما ولموافقتنا 

مجالا للشك أن القروض التي يتم الحصول عليها ولذا فإن المكلف يرى أن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه قد أكد بما لا يدع 

ار وزاري غيره يغير لتمويل متطلبات رأس المال العامل لا تخضع للزكاة. لأن هذا القرار صادر بناء على أحكام شرعية ولم يصدر قر

 .المعالجةهذه 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 م2010 م2008 م2007 البيان

 46,040,000 6,666,666 20,000,000 المبلغ المعترض عليه

 1,151,000 1,666,666 5,000,000 فرق الزكاة

الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند توضح الهيئة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب 

احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك 

لمالية علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض فبالنسبة للمقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم ا
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على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة  اللمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دين  

 مرجو الأداء،  اباعتباره دين  

 وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى

شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل )ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقترض 

لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول( وتعامل القروض قصيرة الأجل نفس معاملة القروض طويلة الأجل بإضافتها 

 اوبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرف   ثابتة لووعاء إذا ما استخدمت في تمويل أصلل

 ذو علاقة بالمقترض، 

 هـــ والتي جاء فيها 8/11/1426( وتاريخ 3077/2ويعزز هذا الرأي ما نصت عليه الفتوى رقم )

ون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب " إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الدي

آخر يملكه ويوجد  مالا  الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي 

 بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته " 

هـــــ الصادر باللائحة 1/6/1438( وتاريخ 2082( من القرار الوزاري رقم )5,3فقرة ) عة من البند أولا  وقد أكدت على ذلك المادة الراب

وقد تأيد إجراء الهيئة بعدة قرارات  ،هــــ1436( لعام 126من قرار مجلس الوزراء رقم ) اللبند ثاني   االتنفيذية لجباية الزكاة تنفيذ  

وكذلك بعدة أحكام صادرة من المحكمة الإدارية منها الحكم الصادر من  ،هـــ1436لعام ( 1475استئنافية منها القرار رقم )

هـــ والمؤيد من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف 1433ق( لعام /9154/2الدائرة الإدارية الأولى بجدة في القضية رقم )

 .نطقة مكة المكرمةبم

 :رأي اللجنة –ج 

ية للمكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقنظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، والمذكرة الإ بعد الاطلاع على وجهة

في حين  ،م2010م وحتى 2007الطرفين ينحصر في طلب المكلف استبعاد القروض قصيرة الأجل من الوعاء الزكوي للأعوام من 

ذات شخصية معنوية ي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ترى الهيئة أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكو

 لة، وذمة مالية مستق

واتضح للجنة أن البند محل الخلاف عبارة عن تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، حيث يقوم قسم الخزينة المملوك لمعظم 

ات المجموعة طبقا شركل لات التابعة بالحصول على هذه التسهيلات من بنوك محلية لغرض تمويل رأس المال العامشركال

المرفقة بالقوائم المالية للمكلف، كما اتضح عدم وجود خلاف حول حولان الحول من عدمه،  الإيضاحات( من 10)للإيضاح رقم 

 وإنما الخلاف هو طلب المكلف عدم تزكية تلك القروض بحجة الثني في الزكاة، 

لزكاة طبقا للتحليلات المقدمة من المكلف، وهو ما لم ينفه وحيث أخضعت الهيئة ما حال عليه الحول من تلك القروض ل

هـــ المتضمنة إضافة الأموال المستفادة بالكامل متى 15/4/1424( وتاريخ 22665الفتوى الشرعية رقم ) إلىالمكلف، واستنادا 

( من )المادة الرابعة( للائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة؛ ترى ( من )أولا  5الفقرة ) إلىالوعاء الزكوي، و إلىما حال عليها الحول 

 .المكلف على هذا البند اعتراضاللجنة رفض 

 :م2010م حتى 2007إيرادات مؤجلة للسنوات من  – 5

 :وجهة نظر المكلف –أ 

وعاء الزكاة للسنوات  إلىالمؤجلة )أول العام أو آخر العام أيهما أقل(  الإيراداتأفاد المكلف أن الهيئة قامت بإضافة رصيد 

 :م، على اعتبار أنه حال عليها الحول لدى المكلف، وفي هذا الخصوص أورد ما يلي2010حتى  2007ديسمبر  31المنتهية في 
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لم تقم الهيئة عند مناقشة حسابات المكلف بطلب أية بيانات أو مستندات للتحقق من طبيعة وتفاصيل حركة  -

 .المؤجلة الإيرادات

المؤجلة ظهرت كعنصر من مجموعة الخصوم في القوائم المالية للسنوات المنتهية في  الإيراداتاعتبرت الهيئة أن  -

دائنا يدخل  اأنه لم يتم تحقق عملية الإيراد بالاكتساب والتبادل، وبالتالي يعد رصيد   م، ويعني ذلك2010م حتى 2007ديسمبر  31

 .ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف، شأنه شأن أحد عناصر حقوق الملكية

بأنه لم يتم تحقق عملية الإيراد بالاكتساب والتبادل إلا أن هذا يعني أن الرصيد يمثل  الهيئةأن المكلف يتفق مع  -

 .للزكاة كإيراد عند تحقق العملية(، وليس رصيدا دائنا يدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي إخضاعهاغير محققة )سيتم  يراداتإ

حتى  2007ديسمبر  31المؤجلة للسنوات المنتهية في  الإيراداترفق المكلف الكشوف التحليلية التي توضح تفاصيل وحركة أ

 .المؤجلة لم يحل عليها الحول خلال السنوات المذكورة تالإيرادام، وطبقا لذلك فإن أرصدة 2010

، وبالتالي تدرج ضمن مبيعات السنة التي تم الإجراءاتالمؤجلة يتم قيدها كمبيعات عند استكمال  الإيراداتأن هذه  -

وعاء الزكاة يعني  المؤجلة في الإيراداتإدراج نتائج أعمالها ضمن الوعاء الزكوي، بناء عليه فإن قيام الهيئة بإدراج رصيد 

 .غير محققة، ومرة أخرى كإيراد عند تحقق العملية إيراداتإخضاعها للزكاة مرتين؛ مرة كرصيد 

منه على ما  اهـــ، والذي نص في البند خامس  1/6/1394( بتاريخ 2المنشور الدوري رقم ) إلىكما أن الهيئة لم تتطرق 

 :يلي

سنة من  يقيمة لبضائع لم يتم تسليمها رأت الهيئة أنه يجب الزكاة فيها عند مضة شرك" ما يتعلق بالمبالغ التي تقبضها ال

المشتري. وعلى ذلك فإن المبالغ التي تحصلها  إلىوإنما لم تسلم لأسباب تعود  إنتاجهاامتلاكها إذا كانت البضائع قد تم 

طبيعة الحال فإن قيمة هذه البضائع سيشملها وعاء الزكاة، وب إلىمن العملاء عن بضائع تحت التسليم لا تضم ة مقدما شركال

ة في هذه السنة. ويقتضي مراعاة ما تقدم عند محاسبة شركرقم المبيعات في السنة التالية وتتبلور نتائجها في أرباح ال

 .ين السعوديين وربط الزكاة عليهم"المكلف

 .عاء الزكاةالمؤجلة لا يجب إدراجها في و الإيراداتن للمنشور المذكور أعلاه، فإ اطبق  

حتى  2007ديسمبر  31المؤجلة في وعاء الزكاة للسنوات المنتهية في  الإيراداترصيد  إدراجوبناء عليه، يطالب المكلف بعدم 

 .م2010

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 م2010 م2009 م2008 م2007 البيان

 26,201,435 10,959,692 10,959,692 14,197,480 المبلغ المعترض عليه

 655,035 273,991 273,992 354,937 فرق الزكاة

حساب الإيرادات المؤجلة ظهر ضمن عناصر الخصوم في القوائم بعد الاطلاع ودراسة القوائم المالية للمكلف تبين أن رصيد 

( من إيضاحات القوائم المالية أن البند عبارة عن اشتراكات محصلة غير مكتسبة، 11المالية للمكلف، وتضمن الإيضاح رقم )

ذلك لم يتم حتى وسيتم احتساب هذا المبلغ كإيرادات في الفترة اللاحقة على مدى فترة الاشتراكات، وهو ما يدل على أنه 

مثل الدفعات المقدمة المحصلة من  امثله تمام   ان  دائ االتاريخ تحقق عملية الإيراد بالاكتساب والتبادل، وبالتالي يعد رصيد  

للفتوى  اوحقوق الملكية طبق  شأنه شأن أحد عناصر مصادر التمويل عناصر الزكوي للمكلف،  إلىالعملاء، ومن ثم يضاف 
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الوعاء الزكوي  إلىهـــــ المتضمنة إضافة الدفعات المقدمة 1426( لعام 23408هـــــ ورقم )1405( لعام 1570/2الشرعية رقم )

مستفادة من الغير وتستخدم في نشاط المنشأة، وقد تأيد إجراء الهيئة بعدة قرارات استئنافية منها القرار رقم  باعتبارها أموالا  

 .هـــ1436( لعام 1495هــــ ورقم )1434( لعام 1325هـــــــ ورقم )1432( لعام 1078)

 :رأي اللجنة –ج 

ية للمكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقالمكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر 

م كونها لم 2010م وحتى 2007الوعاء الزكوي للأعوام من  إلىالمؤجلة  الإيراداتالطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم إضافة 

هيئة أن هذا البند ظهر ضمن عناصر الالتزامات في القوائم الثني في الزكاة، في حين ترى ال إلىسيؤدي  إخضاعهاتتحقق، كما أن 

 عدم وجود خلاف حول حولان الحول من عدمه، التي حال عليها الحول، وقد اتضح المالية للمكلف، وهو من مصادر التمويل 

هذه  إخضاعن إ، حيث المرفقة لها تبين عدم وجود ثني في الزكاة والإيضاحاتكما أنه بالاطلاع على القوائم المالية للمكلف 

 إخضاعهامن مصادر التمويل حال عليه الحول، في حين أن  اضمن الوعاء الزكوي للمكلف قبل تحققها لاعتبارها مصدر   الإيرادات

 .المكلف على هذا البند اعتراضرفض تحقق خلال تلك السنة؛ مما ترى معه اللجنة  اإيراد  للزكاة للسنة التالية لاعتبارها 

 :م2008و م2007من العمليات المتوقفة للعامين  الخسارة – 6

 :وجهة نظر المكلف –أ 

أفاد المكلف أن الهيئة ذكرت ضمن وجهة نظرها أنها لم تقم بحسم الخسارة من العمليات المتوقفة من وعاء الزكاة للسنتين 

يدة للخسارة المذكورة، بناء عليه لعدم قيام المكلف بتقديم المستندات المؤ ام نظر  2008و 2007ديسمبر  31المنتهيتين في 

 :أرفق المكلف ما يلي

م، حيث تضمن ضمن الفقرة الثانية عشرة تفويض 2006محضر الاجتماع السادس لمجلس إدارة المجموعة للعام المالي  -

 .الإدارة باتخاذ كافة القرارات اللازمة مجلسرئيس 

 .م2007ديسمبر  31خلال السنة المنتهية في )ر( ة شركالمتضمن خطة إغلاق قرار رئيس مجلس الإدارة  -

 .م2007ديسمبر  31سنة المنتهية في ( ريالا لل22,851,738القيود اليومية المؤيدة للخسارة البالغة ) -

 31كما أن المكلف يعمل حاليا على استخراج المستندات المؤيدة للخسارة من العمليات المتوقفة للسنة المنتهية في 

 .( ريالا3,196,116البالغة )م، 2008ديسمبر 

 .يات المتوقفة للسنتين المذكورتينبتعميد الهيئة بحسم الخسائر من العملما تقدم، يطالب المكلف  إلىواستنادا 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

م لعدم تقديمه 2008و م2007رفضت الهيئة طلب المكلف حسم الخسارة من العمليات المتوقفة من الوعاء الزكوي لعامي 

 .المستندات المؤيدة لهذه الخسائر

 

 :رأي اللجنة –ج 

ية للمكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المك

م في حين ترى 2008و م2007الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم خسائر العمليات المتوقفة من وعائه الزكوي لعامي 

 م2007لعامي  وإيضاحاتهاالهيئة أن المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لهذه الخسائر، وبدراسة اللجنة للقوائم المالية 
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ات المجموعة عن طريق نقلها شركناتجة عن قيام المكلف بإعادة هيكلة الاشتراكات لدى إحدى  الخسائرم تبين أن تلك 2008و

 ة تابعة أخرى، شرك إلىة تابعة شركمن 

( ريالا، ولم 22,851,738م بمبلغ )2007الخسارة لعام  ذهوبما أن الخلاف مستندي، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيدة له

ه اعتراضم، ورفض 2007المكلف على حسم الخسائر لعام  اعتراضم، ترى اللجنة تأييد 2008يقدم ما يخص تلك الخسارة لعام 

 .تقديم المستندات المؤيدة لذلكم لعدم 2008لعام 

 :م2010م حتى 2007ن للأعوام من تأمينات العملاء ودائنون آخرو – 7

 :وجهة نظر المكلف –أ 

وعاء الزكاة  إلىن )أول العام أو آخر العام أيهما أقل( أمينات العملاء ودائنين آخريأفاد المكلف أن الهيئة قامت بإضافة رصيد ت

عتبار أنه حال عليها الحول لدى المكلف، وفي هذا الخصوص، فإنه اعلى م، 2010حتى  2007ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 .( أعلاه4ينطبق على هذين البندين ما تم ذكره في الفقرة )

حتى  2007الزكاة للسنوات من  ن في وعاءصدة تأمينات العملاء ودائنين آخريأر إدراجبناء عليه، يطالب المكلف بعدم 

 .م2010

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 م2010 م2009 م2008 م2007 البيان

 26,201,435 25,776,067 25,454,364 24,935,820 تأمينات العملاء

 2,498,994 11,979,049 9,916,905 9,381,694 دائنون آخرون

 28,700,429 37,755,116 35,371,269 34,317,514 الإجمالي

 717,510 94,387,790 88,428,172 857,937 فرق الزكاة

م فإن البند عبارة عن 2007م م وأرقام المقارنة لعا2008( من القوائم المالية لعام 16،13للإيضاح رقم ) اتوضح الهيئة أنه طبق  

بالتقسيط، وبالتالي فإن البند عبارة عن أموال  دفع تتعلق بمعدات وسيارات مشتراة ن وأوراقين تجارييودائنن دائنين آخري

 الزكوي، مستفادة من الغير موجودة لدى المكلف، وهي متاحة للاستخدام في أنشطته الثابتة والجارية ويجب إضافتها للوعاء 

حتى يتم إخضاع ما للتحليلات المقدمة من المكلف أضافت الهيئة " رصيد أول أو آخر المدة أيهما أقل"، وبعد الاطلاع والدراسة 

هـــ إجابة السؤال الثاني المتضمن إضافة 1424( لعام 22665للفتوى الشرعية رقم ) احال عليه الحول للوعاء الزكوي، وذلك وفق  

باعتبار ما آلت إليه، وقد تأيد إجراء الهيئة بعدة قرارات  اث تعالج زكوي  الوعاء الزكوي حي إلىدة من الغير جميع الأموال المستفا

 .هـــ1433( لعام 1223(، والقرار رقم )1222استئنافية منها القرار رقم )

 :رأي اللجنة –ج 

للمكلف، تبين أن الخلاف بين ية لحاقى وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، والمذكرة الإبعد الاطلاع عل

م حتى 2007ن في وعاء الزكاة للسنوات من صدة تأمينات العملاء ودائنين آخريأر إدراجالطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم 

ه، في حين ترى الهيئة أنها أموال مستفادة من الغير موجودة لدى اعتراض( من 4م أسوة بالقروض قصيرة الأجل في البند )2010
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في أنشطته الثابتة والجارية ويجب إضافتها للوعاء الزكوي. وبدراسة اللجنة لمضمون الخلاف وهي متاحة للاستخدام  المكلف

 :اتضح الآتي

 :العملاءفيما يتعلق بتأمينات  –أ 

للثني، بغض النظر  اه على خضوع هذه التأمينات للزكاة من حيث المبدأ تجنب  اعتراضأن  ةفقد أفاد المكلف في محضر المناقش

للتحليلات المقدمة  ان الهيئة أخضعت ما حال عليه الحول من هذه الأرصدة طبق  الحول من عدمه، وقد أتضح للجنة أ عن حولان

( وتاريخ 22665الفتوى الشرعية رقم ) إلىمن المكلف، الأمر الذي بينته اللجنة للمكلف خلال جلسة المناقشة، واستنادا 

( 5الوعاء الزكوي، وكذلك الفقرة ) إلىتضمنة إضافة الأموال المستفادة بالكامل متى ما حال عليها الحول هـــ الم15/4/1424

 .ا البندالمكلف على هذ اعتراض( من )المادة الرابعة( للائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة؛ ترى اللجنة رفض من )أولا  

 :فيما يتعلق بالدائنين الآخرين –ب 

، اتضح أن البند عبارة عن التزامات بغرض عتراضالمرفقة بها للأعوام محل الا والإيضاحاتطلاع اللجنة على القوائم المالية با

ن عروض القنية تطرح من الوعاء الزكوي فإن مصادر تمويلها تضاف بغض النظر عن إتمويل شراء أصول ثابتة بالتقسيط، وحيث 

 .المكلف على هذا البند اعتراضه اللجنة رفض اكتمال الحول من عدمه، مما ترى مع

 :م2010م حتى 2007مخصص استثمار للأعوام من  – 8

 .انتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف

 :مخصص مشروعات أصول غير ملموسة – 9

 .هة نظر المكلفانتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة الهيئة على وج

 :م2010م حتى 2008للأعوام من ات التابعة بالخارج شركتسويات تحويل عملات أجنبية متعلقة بالاستثمارات في ال – 10

 .انتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف

 :م2010و م2009الأرباح المبقاة وتوزيعات أرباح مستحقة للعامين  – 11

 .انتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف

 :م2010م حتى 2007ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات خارجية للأعوام من  – 12

 .انتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف

 

 

 :رر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يليوبناءً عليه تق

 :: الناحية الشكليةأولًا 

 .لحيثيات القرار االمكلف من الناحية الشكلية؛ وفق   اعتراضقبول 

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 .لحيثيات القرار ام؛ وفق  2010و م2009المكلف على عدم حسم الشهرة للوعاء الزكوي للعامين  اعتراضتأييد  – 1
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لحيثيات  ام؛ وفق  2007ة تابعة للوعاء الزكوي لعام شركالمكلف على إضافة أرباح بيع استثمارات في  اعتراضرفض  – 2

 .القرار

م مع تقديم القوائم 2010و م2009المكلف على إضافة الاستثمارات الخارجية للوعاء الزكوي للعامين  اعتراضتأييد  – 3

 .لحيثيات القرار امستثمر فيها للهيئة؛ وفق  ات الشركالمالية لل

 ام؛ وفق  2010م حتى 2007من المكلف على إضافة قروض قصيرة الأجل للوعاء الزكوي للأعوام  اعتراضرفض  – 4

 .لحيثيات القرار

 لحيثيات ام؛ وفق  2010م حتى 2007مؤجلة للوعاء الزكوي للأعوام من  إيراداتالمكلف على إضافة  اعتراضرفض  – 5

 .القرار

م، ورفض حسمها من 2007المكلف على حسم خسائر العمليات المتوقفة من الوعاء الزكوي لعام  اعتراضتأييد  – 6

 .لحيثيات القرار ام؛ وفق  2008الوعاء الزكوي لعام 

؛ 2010م حتى 2007وام من الوعاء الزكوي للأع إلىن نين آخريالمكلف على إضافة تأمينات العملاء ودائ اعتراضرفض  – 7

 .لحيثيات القرار اوفق  

 .م بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف2010م حتى 2007انتهاء الخلاف حول بند مخصص استثمار للأعوام من  – 8

 .انتهاء الخلاف حول بند مخصص مشروعات أصول غير ملموسة بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف – 9

ات التابعة بالخارج للأعوام شركتحويل عملات أجنبية متعلقة بالاستثمارات في الانتهاء الخلاف حول بند تسويات  – 10

 .م بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف2010م حتى 2008من 

الهيئة على  م بموافقة2010و م2009حول بند الأرباح المبقاة وتوزيعات أرباح مستحقة للعامين الخلاف  انتهاء – 11

 .نظر المكلف وجهة

م 2010م حتى 2007انتهاء الخلاف حول بند ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات خارجية للأعوام من  – 12

 .بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف

اللجنة الاستئنافية الضريبية  إلىعلى هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا  اعتراضبأنه يحق لمن له  اعلم  

ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات  باستئنافهخلال مدة ستين يوما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف 

 ب هذا القرار أو ضمان مصرفي بها.بموج

 ،،،والله الموفق


